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  المرفق

قرار اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب البروتوكـول الاختيـاري              
  )١٠٩الدورة (بالحقوق المدنية والسياسية الخاص للعهد الدولي 

  بشأن

  *١٩٢٣/٢٠٠٩رقم البلاغ     
  )لا يمثله محامٍ( . س.ر  :المقدم من
  صاحب البلاغ  : أنه ضحيةالمدَّعىالشخص 

  فرنسا  :الدولة الطرف
 ٢٠٠٩ أكتوبر/ تشرين الأول  ٩وأغسطس   /آب ٤  :البلاغتقديم تاريخ 

  )الأولى الرسالةتاريخ (
لدولي الخاص   من العهد ا   ٢٨ المنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،      

  بالحقوق المدنية والسياسية،
  ،٢٠١٣أكتوبر / تشرين الأول٢٨ في وقد اجتمعت  
  :ما يليتعتمد   

  قرار بشأن المقبولية    
 ـ ٢٠٠٩أكتـوبر   /تـشرين الأول   ٩و أغسطس/آب ٤المؤرخ  صاحب البلاغ     ١-١  وه
 حكام لأ فرنساأنه وقع ضحية انتهاك     صاحب البلاغ   دّعي  يو. فرنسي الجنسية  و، وه .س .ر

وقـد  . محامٍيمثله  لا  و.  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية       ١٤ المادة    من ١الفقرة  
 ١٩٨١فبراير / شباط٤العهد والبروتوكول الاختياري الملحق به حيّز النفاذ في فرنسا في  دخل  

  . تباعا١٩٨٤ًمايو / أيار١٧و
__________ 

 ـلـسيد ل   السيد عياض بن عاشـور، وا      :شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم          *   ري ازه
 ـ، والسيد يوجي إواساوا، والـسيد       نترمانيبوزيد، والسيد أحمد أمين فتح االله، والسيد كورنيليس فل         التر ف

نومان، والسير  . كالين، والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا، والسيد كيشو بارساد ماتادين، والسيد جيرالد ل           
لسيد فابيان عمر سالفيولي، والسيدة آنيا سيبرت       كتور مانويل رودريغيس ريسيا، وا    ينايجل رودلي، والسيد ف   

 .سطنطين فاردزيلاشفيلي، والسيدة مارغو واترفالنفوهر، والسيد يوفال شاني، والسيد ق

 .دراسة هذا البلاغ من النظام الداخلي للجنة، لم تشارك السيدة كريستين شانيه في ٩٠ووفقاً للمادة     
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لمعني بالبلاغات الجديـدة والتـدابير       المقرر الخاص ا   ، قرر ٢٠١٠ أبريل/نيسان ٢٢وفي    ٢-١
  . الموضوعية أسسهبمعزل عن البلاغ النظر في مقبولية المؤقتة، وهو يتصرف باسم اللجنة،

  الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ    
وقـد خـضع    . صاحب البلاغ هو موظف حكومي يشغل وظيفة أستاذ جـامعي           ١-٢

 منطقـة الـبيريني الـشرقية غطـى         صاحب البلاغ لتدقيق ضريبي أجرته إدارة الضرائب في       
   .٢٠٠٦ و٢٠٠٥ و٢٠٠٤ السنوات

وفي إطار عملية التدقيق، اضطر صاحب البلاغ إلى أن يطلب إلى إدارة الـضرائب                ٢-٢
واعتبر مدير دائرة الضرائب    ". ٣٦٠٩"إطلاعه على مجموعة من الوثائق، منها الاستمارة رقم         

، أن إطلاع صاحب الـبلاغ      ٢٠٠٨فبراير  / شباط ٢٥في البيريني الشرقية، في رسالة مؤرخة       
 غير ممكن لأنه قد يعيق التحقيقات التي تجريها الـدوائر المختـصة بـشأن               ةعلى الاستمار 

   .١٩٧٨يوليه / تموز١٧المخالفات الضريبية والجمركية بالمعنى الوارد في قانون 
بالحصول ، رفع صاحب البلاغ الأمر إلى اللجنة المعنية         ٢٠٠٨مارس  / آذار ١٩وفي    ٣-٢

 تزويـده بالاسـتمارة    ٢٠٠٨أبريـل   / نيـسان  ١٨على الوثائق الإدارية التي رفـضت في        
. في منطقة الـبيريني الـشرقية      مستندةً في ذلك إلى رأي مدير دائرة الضرائب       " ٣٦٠٩" رقم
ضمنياً رفض الطلب المقدم من صاحب      ، أكّد مدير دائرة الضرائب    ٢٠٠٨مايو  / أيار ١٩ وفي

تجاوز السلطة أمام المحكمة الإدارية في مدينة مونبيليه، طلب         الأخير بطعن ل   فتقدم هذا . البلاغ
 / نيـسان  ٢٣وفي  . في منطقة البيريني الـشرقية     الضرائبفيه إلغاء القرار الضمني لمدير دائرة       

في مدينة مونبيليه قراراً لصالح صـاحب الـبلاغ،         ، أصدرت المحكمة الإدارية     ٢٠٠٩ أبريل
ت تزويد صـاحب الـبلاغ بالاسـتمارة    الضرائب أخطأت حين رفضاعتبرت فيه أن إدارة  

الضرائب في منطقة البيريني الشرقية،     دائرة   لمدير، وألغت قرار الرفض الضمني      "٣٦٠٩" رقم
  . يوما١٥ًوأمرت هذا الأخير بتسليم الوثيقة المطلوبة إلى صاحب البلاغ خلال 

مجلس الدولة صاحب البلاغ بأن     ، أبلغ قسم المنازعات في      ٢٠٠٩يوليه  / تموز ٧وفي    ٤-٢
إدارة الضرائب قد طعنت في حكم المحكمة الإدارية عن طريق النقض والتمست وقف تنفيذ              

وأفاد قسم المنازعات بأن هذا الالتماس سيُنظر فيه على سبيل الاسـتعجال،            . الحكم المذكور 
 محامٍ لـدى    في غضون خمسة أيام مذكرة دفاع يعدّها       وأن صاحب البلاغ مطالَب بأن يقدم     

   .مجلس الدولة أو لدى محكمة النقض مكلّف رسمياً من صاحب البلاغ
ولما لم يكن أمام صاحب البلاغ سوى خمسة أيام خلال فترة العطلة الصيفية ليجـد                ٥-٢

محامياً يقبل التكليف ويحرر المذكرة، قرر أن يحرر المذكرة بنفسه ويرسلها على وجه السرعة              
حرّره أن المـذكرة     فيما   واعتبر صاحب البلاغ  .  أن يراجعها محامٍ   إلى مجلس الدولة من دون    

يتعلق  فيما   مقبولة رغم أنه لم يستعن بمحامٍ؛ وأن هذه الحالة تكشف عن إخلال بمبدأ المساواة             
بالإعفاء من الاستعانة بمحامٍ الذي لا ينطبق إلا على الإدارة؛ وأن هذا الإخلال بمبدأ المساواة               

  . ق في محاكمة عادلةيتنافى مع مبدأ الح
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، ردّ مجلس الدولة طلبات صاحب البلاغ لأنه لم يستعن          ٢٠٠٩يوليه  / تموز ٢٤وفي    ٦-٢
 / نيـسان ٢٣مدينة مونبيليه الـصادر في      بمحامٍ، وأمر بوقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية في         

تكافؤ وسـائل الـدفاع،     ؛ ورفض دفوع صاحب البلاغ المتعلقة بانتهاك مبدأ         ٢٠٠٩ أبريل
   .محاكمة عادلةالحق في و

  الشكوى    
يُخـلّ بمبـدأ    ) قانون القضاء الإداري  (الفرنسي   صاحب البلاغ أن القانون      يؤكد  ١-٣

المساواة بين الأطراف أمام المحاكم، نظراً إلى أن الدولة معفاة من واجب الاستعانة بمحامٍ أمام               
م الأفراد الخواص بتقـديم     مجلس الدولة حين يبتّ في القضايا بوصفه محكمة نقض، بينما يلز          

ونظرًا إلى أن مجلـس الدولـة رد        . مذكراتهم بواسطة محامٍ، وإلا اعتُبرت طلباتهم غير مقبولة       
، فقط بحجة أنه لم يكن ممثلاً       ٢٠٠٩يوليه  / تموز ٢٤طلبات صاحب البلاغ في قراره المؤرخ       

 الطرف انتهكت   بمحامٍ لدى مجلس الدولة أو محكمة النقض، يعتبر صاحب البلاغ أن الدولة           
  .  من العهد١٤ من المادة ١حقوقه بموجب الفقرة 

 من  ١٤ من المادة    ١ويدعي صاحب البلاغ أيضاً أن القانون الفرنسي ينتهك الفقرة            ٢-٣
ويشير . العهد لأن مجلس الدولة لا يستوفي معياري الاستقلال والحياد المتعارف عليهما عامة           

ضاء مجلس الدولة يجمعون بين وظائف قضائية ووظائف صاحب البلاغ في جملة أمور إلى أن أع
استشارية لدى الحكومة، وأن قضاته قابلون للعزل، وأنهم موظفون حكوميون وليسوا تابعين            

. القضاء، وأن سيرتهم المهنية وترقياتهم تتوقف بدرجة كبيرة على تقدير السلطة التنفيذية  لجهاز
 صدر عن رئيس دائرة فرعيـة       ٢٠٠٩يوليه  /وز تم ٢٤ويلاحظ أن قرار مجلس الدولة المؤرخ       

 التشكيك في حياده نظراً إلى أنه شغل مناصب حكومية عدة كعضو في مجلس          يمكن موضوعياً 
الضرائب وعضو في اللجنة الاستشارية المعنية بالتشريع والتنظيم الماليين، وعضو ورئيس اللجنة 

  . الوطني للمحاسبةالاستشارية لدرء إساءة استخدام الحق، وعضو في المجلس 
وصدر القرار الذي يعترض عليه صاحب البلاغ كقرار نهائي من قبل مجلس الدولة،               ٣-٣

   .وهذا القرار غير قابل للطعن. وهو أعلى هيئة قضائية إدارية في فرنسا

  قبولية الم بشأن ملاحظات الدولة الطرف    
وتفيد الدولة . البلاغ على مقبولية    ٢٠١٠مارس  / آذار ١اعترضت الدولة الطرف في       ١-٤

 لـيس   ٢٠٠٩يوليـه   / تموز ٢٤الطرف بأن قرار وقف التنفيذ الذي اتخذه مجلس الدولة في           
فقد اكتفى مجلس الدولة بتعليق أثر  .تدبيراً مؤقتاً، لا يؤثر بتاتاً في الأسس الموضوعية للقضية إلا

الأسس الموضوعية، الحكم الابتدائي الذي صدر لصالح صاحب البلاغ ريثما يفصل القضاء في 
لأن التنفيذ الفوري لهذا الحكم كان سيؤدي إلى نتائج لا يمكن الرجوع عنـها، نظـراً إلى                 

ولن تُبتّ مسألة الحق في الاطلاع على هذه الوثيقة         ). تسليم وثيقة ضريبية  (موضوع المنازعة   
 اللجنة وبناءً على ذلك، تطلب الدولة الطرف إلى. إلا بموجب حكم بشأن الأسس الموضوعية     

  .  من البروتوكول الاختياري٣أن تعلن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 
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وتدفع الدولة الطرف كذلك بأن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحليـة،               ٢-٤
. الضرائبلأنه لم يثر يوماً مسألة انتهاك أحكام العهد أمام القضاء المحلي في إطار نزاعه مع إدارة         

ما يتعلق بواجب تقديم مذكرة الدفاع إلى مجلس الدولة بواسطة محامٍ، ادعى صاحب البلاغ              وفي
إغفال مبدأ المساواة في وسائل الدفاع بين الأطراف، وأشار بطريقة غـير دقيقـة إلى أحكـام           

 ـ   . حقوق الإنسان والحريات الأساسية   الاتفاقية الأوروبية لحماية     وم أما بخصوص التحيز المزع
وفي حين يزعم صاحب الـبلاغ أن       . لمجلس الدولة، فهو لم يثر يوماً هذه المسألة أمام المجلس         

رئيس الدائرة الفرعية الثامنة لمجلس الدولة يفتقر إلى الحياد، لم يطلب في أي وقت من الأوقات 
 ولهذه  .)١(تنحي هذا الأخير رغم علمه بأن الغرفة الفرعية المذكورة هي التي ستنظر في القضية             

 مـن   ٥من المادة   ) ب(٢الأسباب، تعتبر الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول بموجب الفقرة           
 . البروتوكول الاختياري

 تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف    

أفاد صاحب البلاغ بأن كون قرار مجلس الدولة لـيس          ،  ٢٠١٠ مارس/ آذار ٢٨في    ١-٥
وهو يعتبر أن   . لا يغير من ادعاءاته     في القرار المتعلق بالأسس الموضوعية     قراراً مؤقتاً ولا يؤثر    إلا

 من العهد لا يتعلق بمسألة موضوعية لم يبتّ مجلس الدولة فيها بعد، بل بالطابع               ١٤انتهاك المادة   
 الأطـراف    من واجب الاستعانة بمحامٍ بخـلاف      غير العادل للإجراء نظراً إلى أن الدولة معفاة       

ا الطابع غير العادل يميز جميع القضايا التي يبتّ فيها مجلس الدولة، سـواءٌ تعلـق          وهذ. الأخرى
. الأمر بتدابير مؤقتة يقرها في إطار وقف تنفيذ حكم ما، أو بقرارات تتعلق بالأسس الموضوعية              

وبناءً عليه، يرى صاحب البلاغ أن مجلس الدولة لم ينظر في دفوعه بطريقة وجاهية وعادلـة،                
   . لم تقدَّم من محامٍ معتمد لدى مجلس الدولةفقط لأنها

ورداً على دفع الدولة الطرف بخصوص استنفاد سبل الانتـصاف المحليـة، يفيـد        ٢- ٥
لحماية حقـوق   صاحب البلاغ بأن عدم تحججه صراحةً بالعهد، وإنما بالاتفاقية الأوروبية           

منان في الجوهر نفس    الإنسان والحريات الأساسية، لا تداعيات له لأن هذين الصكين يتض         
يتعلق بالدفع الذي مفاده أنه كـان علـى          فيما   أما. الحكم المتعلق بالحق في محاكمة عادلة     

صاحب البلاغ أن يثير أمام مجلس الدولة مسألة عدم الحياد، أشار صاحب الـبلاغ إلى أن                
 في  اًوعرالاجتهاد الراسخ لمجلس الدولة يفيد بأن المجلس لا يقبل أية دعاوى تثير شكاً مـش              

ولا يُقبل طلب كهذا إلا في حال وجود هيئة قضائية أعلى درجة من             . هيئة قضائية برمتها  
لكن لا وجود لهيئة قضائية تعلو على مجلس الدولة الذي يشكل المحكمة العليا . مجلس الدولة

  . في القضايا الإدارية

__________ 

 الموجهة إلى صاحب البلاغ     ٢٠٠٩يوليه  / تموز ١٧ الجلسة المؤرخة    بموعد ترفق الدولة الطرف وثيقة الإبلاغ     )١(
 التي ستعقدها الدائرة الفرعية     ٢٠٠٩يوليه  / تموز ٢٢والتي تشير إلى أن قضيته مسجلة على جدول جلسات          

 . الثامنة لمجلس الدولة
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الدولة، ادعى صـاحب    يتعلق بطلب تنحية رئيس الدائرة الفرعية الثامنة لمجلس         وفيما    ٣-٥
وهو لم يعلـم بوجـود هـذا    . البلاغ أنه لم يكن يعلم أنه سيرأس الهيئة التي عُهد إليها بالحكم   

، وتمكـن مـن   ٢٠٠٩يوليه / تموز ٢٤القاضي وباسمه إلا حين تبلّغ حكم مجلس الدولة المؤرخ          
.  إدارة الـضرائب إجراء بحوث بيّنت افتقاره إلى الحياد، لا سيما بالنظر للوظائف التي شغلها في      

  . استنفد سبل الانتصاف المحلية لذلك، يطلب صاحب البلاغ إلى اللجنة أن تعتبر أنه قد ةونتيج

  صاحب البلاغ قدمها إضافية معلومات    
 نسخة من حكم مجلس الدولـة       ٢٠١١يونيه  / حزيران ١١قدّم صاحب البلاغ في       -٦

الموضوعية لقضيته، والـذي     بشأن الأسس    ٢٠١١مايو  / أيار ٤ الصادر في    ٣٢٨٩١٤ رقم
يقضي برفض طلبات صاحب البلاغ لأن مذكرة الدفاع لم تقدم بواسطة محامٍ رغم أنه كان               

مدينة مونبيليه  وأبطل الحكم كذلك قرار المحكمة الإدارية في        . قد أُبلغ بواجب الاستعانة بمحام    
   .٢٠٠٩أبريل / نيسان٢٣المؤرخ 

  لجنةالمسائل والإجراءات المعروضة على ال    
يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان،       ،  قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما          ١-٧

 بموجـب  لا من نظامها الداخلي، أن تُقرر ما إذا كان الـبلاغ مقبـولاً أم             ٩٣وفقاً للمادة   
   .البروتوكول الاختياري

 الدولة حـين    وأحاطت اللجنة علماً بادعاءات صاحب البلاغ التي مفادها أن مجلس           ٢-٧
لمجرد أنه لم يكن ممثلاً بمحام لدى مجلس        " ٣٦٠٩"رفض طلباته الاطلاع على الاستمارة رقم       

وتلاحظ .  من العهد١٤ من المادة ١الدولة، انتهك حقه في محاكمة عادلة الذي تكفله الفقرة         
. اللجنة أن صاحب البلاغ كان يود الحصول على وثيقة في إطار قـضية ضـريبية تخـصه                

منطقة البيريني الشرقية عن تسليمه هذه الوثيقة معتبرةً أن تزويده          نعت إدارة الضرائب في     وامت
بالوثيقة المذكورة يمكن أن يعيق التحقيقات التي تجريها الدوائر المختصة بشأن مخالفات ضريبية   

در وأكدّ مجلس الدولة في قراره الصا     . ١٩٧٨يوليه  / تموز ١٧وجمركية بالمعنى الوارد في قانون      
 سلامة الأسس التي استند إليها القرار ولم يأخذ بعين الاعتبار دفـوع          ٢٠١١مايو  / أيار ٤في  

وتشير اللجنة إلى أن صـاحب      . صاحب البلاغ بحجة عدم استعانته بمحامٍ لدى مجلس الدولة        
شـكل انتـهاكاً لحقـه في     البلاغ لم يبيّن كيف أن شرط استعانته بمحامٍ لدى مجلس الدولة          

 ١٤ من المادة    ١لة، وتخلص بالتالي إلى أنه لم يفلح في إثبات وقوع انتهاك للفقرة             محاكمة عاد 
 مـن  ٢وبناءً عليه، تعتبر اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة     . من العهد 

    .البروتوكول الاختياري
 وادعى صاحب البلاغ أيضاً أن تشكيلة مجلس الدولـة تُفقـده صـفة المحكمـة                ٣-٧

ولاحظ بوجه خاص أن رئيس الدائرة الفرعية التابعـة لمجلـس الدولـة             . والمحايدة المستقلة
 الذي يقـضي بوقـف تنفيـذ الحكـم          ٢٠٠٩يوليه  / تموز ٢٤أصدرت الحكم المؤرخ     التي
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وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لم يبيّن       .  يفتقر إلى الحياد   ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٢٣ المؤرخ
عضو في مجلس الدولة على قانونية الإجراءات بالمفهوم الوارد في          كيف أثرت مشاركة هذا ال    

وتلاحظ اللجنة أيضاً أن مجلس الدولة قد ثبّت، في قـراره بـشأن             . ١٤ من المادة    ١الفقرة  
تستبعد العضو الـذي      بتشكيلة مختلفة  ٢٠١١مايو  / أيار ٤في   الأسس الموضوعية الذي اتخذه   

منطقة الـبيريني الـشرقية      مدير دائرة الضرائب في      اعترض عليه صاحب البلاغ سابقاً، قرارَ     
وتعتبر اللجنة في هذه الظـروف أن صـاحب   . برفض تسليم صاحب البلاغ الوثيقة المطلوبة    

 من العهد وتخلص    ١٤ من المادة    ١البلاغ لم يقدم الأدلة الكافية لإثبات وقوع انتهاك للفقرة          
  . من البروتوكول الاختياري٢بموجب المادة إلى أن هذا الجزء من البلاغ هو أيضاً غير مقبول 

  : اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ما يليتُقرر وبناءً على ذلك،  -٨
الملحق   من البروتوكول الاختياري   ٢اعتبار البلاغ غير مقبول بموجب المادة         )أ(  

  ؛بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
  . الطرف وإلى صاحب البلاغإحالة هذا القرار إلى الدولة  )ب(  

 والـصينية   روسـية وسيصدر لاحقاً بال  . )النص الأصلي  (الإنكليزية والفرنسية الإسبانية و اعتُمد ب [
  .] كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامةعربيةوال

        


